
كيـف أعـاد السـيسي إنتـاج الطـوارئ بشكـل
أسوأ؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بوقف العمل يوم  أ
بقانون الطوارئ، ذلك القانون الاستثنائي سّ السمعة الذي هيمنَ على المنظومة القضائية في البلاد
لعقــود، إلى حــدّ وصــف بــاحثين مشتغلين في المساحــة بين القــانوني والســياسي في مصر، بــأن التــاريخ

القانوني الحديث في البلاد هو قصة قانون الطوارئ.

بطبيعة الحال، انقسمت الاستجابة مع هذا المستجدّ المهم على نحو واضح؛ فقد شككّ البعض في
يخًـا طـويلاً مـن الالتفـاف علـى القـوانين لأغـراض مختلفـة، نوايـا السـلطات المصريـة بـدعوى أن لهـا تار
فيمــا رأى بعــض المتفــائلين أن الســياق العــام قــد يمثّــل بــادرة أمــل طيبــة بالنســبة إلى المنــاخ الســياسي

المتأزم في البلاد.

يبًا عـدة قـرارات تـوحي بحـدوث تغـير محمـود في نظـرة السـلطة إلى فقـد أصـدر السـيسي بـالتزامن تقر
المجــال العــام في مصر، بتعــبير يــورغن هابرمــاس، بمــا في ذلــك إطلاق الاستراتيجيــة الوطنيــة لحقــوق
الإنسان، وإعادة تأهيل السجون، وتعيين تشكيلة إدارية جديدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ه الجديد بسردية السلطة نفسها، التي تقول إن الأوضاع الداخلية تغيرّت فسرّ المتفائلون ذلك التوج
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 بعد لتفعيل الأوضاع الاستثنائية، لا سيما خلال الاستعداد إلى تدشين
ٍ
للأفضل، وأنه ليس ثمة داع

ية الجديدة”، فيما ربط الفريق الآخر بين هذه القرارات “الترقيعية” والضغوط الأمريكية “الجمهور
الأخيرة على النظام المصري لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتي شملت خصمًا من فاتورة الدعم

الأمريكي للقاهرة لأول مرة منذ مدة بعيدة.

وبين هذا وذاك، يبدو أن الأمور لم تتطلب كثيرًا من الوقت، حتى بدأ يتّضح أن النظام المصري، وفقًا
لمراقـبين، قـد لجـأ بالفعـل إلى تعطيـل قـانون الطـوارئ مـن أجـل تبديـد الصـورة الذهنيـة السـلبية عـن
أوضاع الاستثناء في البلاد، فيما يعدّ، خفيةً، ترسانة قانونية جديدة تكرس لأوضاع ربما تكون أسوأ

من الأوضاع السابقة.

 قوانين
تقـوم فلسـفة القـوانين الجديـدة كمـا يبـدو علـى تكريـس الوضـع الاسـتثنائي للمؤسـسة العسـكرية في
ـــة الاســـتثناء، وتوســـيع الحيزّ إدارة شـــؤون البلاد، وتعميـــق ســـلطات الرئيـــس المصري في فـــرض حال
يبًا خاضعة لحالة العمومي الذي يحرم على المواطن العادي الاقتراب منه، بحيث تصبح كل البلاد تقر
الاسـتثناء، سـواء مـن ناحيـة تقسـيم القطاعـات أم مـن ناحيـة الأحيزة الفيزيائيـة الصرفـة، وذلـك علـى
نحـو مـا أوضـح الفيلسـوف السـياسي الإيطـالي جورجيـو أغـامبين في كتـابه التأسـيسي المعـروف بــ”حالـة

الاستثناء“.

ــس لإصلاحــات الســيسي ــار غــير المتحم ــدة، كــان التي قبــل الــشروع في مناقشــة تلــك القــوانين الجدي
يـع الحمولـة الاسـتثنائية للطـوارئ بالفعـل علـى عـدة الجديـدة ينظّـر لفكـرة أن النظـام المصري أعـاد توز
ــات قــوانين، تجعلــه في غــير حاجــة إلى قــانون الطــوارئ بصــيغته الصرفــة، بمــا في ذلــك قــانون الكيان

الإرهابية وقانون الجرائم الإلكترونية.

ولكن يبدو أن السلطات المصرية رأت أن ذلك ليس كافيًا، فقد أحالت في الأيام القليلة الأخيرة التالية
ـق مـن حالـة الاسـتثناء إلى المراجعـة التشريعيـة، والـتي لإلغـاء قـانون الطـوارئ عـدة قـوانين جديـدة تعم
لاقت قبولاً واسعًا بالفعل لدى نواب البرلمان المصري، التي تقول مؤسسات حقوقية إن الانتخابات

التي جاءت بهم إلى المجلس مشكوك في صحّتها.

وافق البرلمان المصري على مشروع تعديل جديد على قانون الإرهاب، يمنح
ية الحق في اتخّاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن رئيس الجمهور

البلاد في الأوضاع الاستثنائية.

القــانون الأول هــو قــانون يقــضي بمأســسة مشاركــة الجيــش المصري علــى نحــو دائــم في حمايــة
المنشآت العامة، مع توسيع نطاق تعريف “المنشآت العامة” بحيث تشمل كل المؤسسات الحكومية
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يبًا، مـــع تغليـــظ عقوبـــة مخـــالفي ذلـــك القـــانون، بحيـــث يُحـــال المتهمـــون إلى القضـــاء والخدميـــة تقر
العسكري بدلاً من القانون الطبيعي.

يبًــا، وافــق البرلمــان المصري أيضًــا علــى مــشروع تعــديل جديــد علــى قــانون الإرهــاب وبــالتزامن تقر
ية الحق في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن البلاد في الأوضاع يمنح رئيس الجمهور
 الاســتثنائية، بمــا في ذلــك فــرض حظــر التجــول وعــزل وإخلاء بعــض المنــاطق خلال مــدة لا تتجــاوز

أشهر.

ية، وعلى هذا النحو وصولاً إلى تعديل جديد في قانون العقوبات المصري – باب الأمور العسكر
ية” علـى نحـو فضفـاض، ومـن ثـم تغليـظ العقوبـات بحيـث يتـم توسـيع مفهـوم “الأسرار العسـكر
السابقة بالحبس والغرامة على كل من يشرع في أو يقوم فعلاً بانتهاك تلك المساحة الاستثنائية بأي

شكل من الأشكال.

انتقادات واسعة
اســتند معــارضون لهــذا التــوجه الجديــد للســلطات المصريــة في فــرض هــذه القــوانين الاســتثنائية، إلى
منطـق أن هـذه القـوانين تحمـل شبهـة “عـوار دسـتوري”، فقـد بـدا قـانون مشاركـة الجيـش في تـأمين
المنشـآت الحيويـة أمرًا مؤقتًـا، بـالتزامن مـع بعـض أحـداث الشغـب الـتي مـرتّ بهـا البلاد خلال المرحلـة

. الانتقالية بعد ثورة يناير/ كانون الثاني

ولكــن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي توسّــع تــدريجيا في اســتغلال هــذا القــانون لمنــح الجيــش
صلاحيـات واسـعة في الشـا المصري بدايـةً مـن ينـاير/ كـانون الثـاني ، وذلـك مـن خلال تعـديله

لكي يشمل إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

كتوبر/ تشرين الأول ، أصدرَ السيسي تعديلاً جديدًا يقضي بزيادة سريان مدة العمل بهذا وفي أ
يــد مــن عــامَين فقــط في الصــيغة السابقــة إلى  أعــوام في القــانون علــى صــيغته الجديــدة، بحيــث تز
كتوبر/ تشرين الصيغة الجديدة، وذلك لينتهي العمل بهذا القانون رسميا وفقًا للتعديل الجديد في أ

. الأول

ع في تعريف الأسرار العسكرية، وتغليظ العقوبات الخاصة بمنتهكيها، مع التوس
فإن التعديل الجديد ينصّ أيضًا على حظر إجراء أي جهود بحثية تتعلق من
قريب أو من بعيد بشؤون الجيش دون الحصول على موافقة رسمية من

وزارة الدفاع.

يرجّــح هــذا التزامــن أن الســلطات المصريــة كــانت مســتعدة جيــدًا مــن الناحيــة القانونيــة، لمــلء الفــراغ



ع جراء تعطيل حالة الطوارئ من خلال قوانين جديدة تقوم بالمهمة نفسها؛ إذ يتضمّن التعديل المتوق
الجديد، الذي وافق عليه البرلمان بعد  ساعة فقط من إلغاء الطوارئ، الخروج بهذا القانون من
حيزّ المؤقّت والاستثناء إلى حالة الديمومة والتطبيع، ليصبح الجيش مكلّفًا بحماية المنشآت الحيوية

مع الشرطة على نحو دائم، على أن يُحال المخالفون تلقائيا للقضاء العسكري التابع للجيش.

ع صلاحيات الرئيس في فرض حالة الاستثناء في نطاقات معيّنة على نحو أما القانون الثاني الذي يوس
يـز واسـتمرار الأوضـاع واسـع لمـدد طويلـة، فمـن الواضـح كمـا يقـول قـانونيون، أن الغـرض منـه هـو تعز
الاستثنائية في شبه جزيرة سيناء، بعدما تم تقويضها مؤقتًا بموجب إلغاء قانون الطوارئ، كما وردَ في

نص البيان الذي أصدره الرئيس المصري احتفاءً بذلك القرار.

يــف الأسرار العســكرية، وتغليــظ العقوبــات الخاصــة بمنتهكيهــا، فــإن التعــديل ــع في تعر ومــع التوس
الجديد ينص أيضًا على حظر إجراء أي جهود بحثية تتعلق من قريب أو من بعيد بشؤون الجيش،

البشرية أو التقنية، سابقًا أو حاليا، دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الدفاع.

سرديات متضاربة
رغم عدم ط هذه القوانين الجديدة للمناقشة الإعلامية على نحو جادّ بما يتلاءم مع أهميتها، إلا
أن التبريـرات الرسـمية المتاحـة لمناقشتهـا في الـوقت الحـالي هـو أن الأوضـاع في البلاد ليسـت مسـتقرة

بالصيغة التي تتيح لمتّخذ القرار إلغاء الطوارئ، دون إعادة إنتاجها في صور مختلفة.

ه التعــويضي من الآلــة يــبرر وكيــل لجنــة الــدفاع والأمــن القــومي اللــواء إبراهيــم المصري ذلــك التــوج
القانونية الرسمية لاستصدار قوانين جديدة تحل محل الطوارئ، بما في ذلك إيكال حماية المنشآت
يز الصلاحيات الاستثنائية للرئيس؛ بأن الإرهاب لم ينتهِ في مصر، ولن ينتهي العامة للجيش دائمًا وتعز
أبدًا، ومن ثم إن هناك حاجة ماسّة لقطع الطريق على أي فراغ قانوني ناتج من إلغاء حالة الطوارئ.

ية، وعضو المجلس ير الدفاع للشؤون القانونية والدستور كما برر اللواء ممدوح شاهين، مساعد وز
ــات الخاصــة العســكري، وأحــد رجــال الســيسي في الجيــش؛ التعــديلات الأخــيرة علــى قــانون العقوب
بشـؤون القـوات المسـلحة، بـأن هنـاك حاجـة أيضًـا إلى التصـدي للشائعـات وحـروب الجيـل الخـامس

التي تستهدف الأمن القومي للبلاد.

ورفض العسكريون في المجلس مقترحًا نيابيا، حاولت تمريره النائبة المعارضة أميرة صابر، على المادة
السادسة من ذلك القانون، يقضي بفرض مدة معيّنة يحصل خلالها الباحث أو الجهة البحثية على
رد رسمي من القوات المسلحة على مشروعية القيام بمجهود تحليلي يخص المؤسسة العسكرية، بما
يعـني أن للجيـش الحـق في عـدم الـرد علـى أي طلـب مشـابه دون إبـداء أسـباب، كمـا أوضـح شـاهين،

ق الخصوصية القانونية للجيش في البلاد فلا تخضع شؤونه لأي مراجعة بحثية. وهو ما يعم

يا مع السردية التي روّجها الرئيس المصري، بالتزامن مع قرار إلغاء الطوارئ نهاية يتعارض ذلك ظاهر
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الشهـر المـاضي، والـتي تقـول إن البلاد بـاتت بفضـل تضحيـات أبنائهـا، لا سـيما مـن الجيـش والشرطـة،
واحة للأمن والاستقرار والرخاء، ليس داخليا وحسب بل بالنظر إلى محيطها الإقليمي أيضًا.

إعادة إنتاج الطوارئ
فضلاً عــن شبهــات “العــوار الدســتوري” الــتي تعــتري هــذه القــوانين، لا ســيما قــانون تأبيــد اضطلاع
ية والمواد الجيش بحماية المنشآت العامة وإحالة المخالفين للقضاء العسكري، هناك المبادئ الدستور
الصريحة التي تنصّ على حق كل مواطن في التقاضي أمام جهة قضائية طبيعية، أي القضاء المدني،
ية العليا سابقًا بتقويض تنفيذ إحالة المخالفين للقضاء وصدور أحكام قضائية من المحكمة الدستور

العسكري إلا في حالات نادرة.

كما رأى نواب قلائل في البرلمان مثل النائب محمد عبد العليم داوود، أن السلطات المصرية ترسل بذلك
رسائـــل متضاربـــة إلى المجتمـــع الـــدولي، سياســـيين وقـــانونيين ورجـــال أعمـــال، حيـــث تقـــوم بإلغـــاء
كثر يــر سلســلة مــن القــوانين الــتي تفــرض أوضاعًــا أ الطــوارئ في الــوقت نفســه الــذي تقــوم فيــه بتمر

تقييدًا من الطوارئ نفسها.

مــن جــانبه، اســتند عمــرو مجــدي، البــاحث القــانوني في شــؤون الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في
منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، في تقييمــه لهــذه القــوانين باعتبارهــا إعــادة إنتــاج للطــوارئ، كمــا
يرى أنه إذا كانت الحكومة المصرية جادة في مساعي الإصلاح السياسي الداخلي، عليها أن تبحث عن
ق الطوارئ القوانين التي تقوم بدور الطوارئ لتحسينها وتخفيفها، بدلاً من إصدار قوانين جديدة تعم

بصِيَغ مختلفة.

هذا ومــن المنتظــر أن ينظــر الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي في قــادم الأيــام هــذه التعــديلات
الجديدة، لكي يوافق عليها أو يرفضها بموجب صلاحياته القانونية، مع ترجيحات أن الموافقة عليها
مسألة وقت بالنظر إلى الحالة السياسية في مصر، التي تبدأ من عند الرئيس وتنتهي عنده في الوقت

ير النواب بعض هذه التعديلات دون مناقشة. نفسه، وهو ما ظهر في تمر
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